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  في امكانیة تعدیل بعض عناصر
  عقود العمل لتفادي التسریح لأسباب اقتصادیة 

  باحثة في الدكتوراه،   حساین حمیدة             
 مقدّمة
إنّ تعدیل عقد العمل مصیر محتوم یواجه كل عقد، نظرا لخضوعه لمبدأ      

   .المرونة التي تعني القدرة على تعدیل العقد للتكیّف مع المستجدات
نتیجة لهذا اعترفت معظم التشریعات بإمكانیة تعدیل عقد العمل ولكن وفقا   

: وكرس التشریع الجزائري نوعین من التعدیل لعقد العمل. لقیود وشروط معینة
 11-90من القانون رقم  62الأول هو التعدیل بقوة القانون الذي جاء في المادة 

نتیجة تبني نص قانوني أو ، حیث یعدل عقد العمل 1المتعلق بعلاقات العمل
تنظیمي أو اتفاقي تملي قواعد أكثر میزة للعامل من تلك التي نص علیها عقد 

 63أماّ الثاني فهو التعدیل بالإرادة المشتركة للطرفین الذي جاء في المادة . العمل

                                         
یعدل عقد العمل إذا كان القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات "على أنه  62تنص المادة  -1

، 11-90القانون رقم ". ك التي نص علیها عقد العملالجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تل
، 1990 فیفري 07، صادر في 17عدد  ج ر، علاقات العمل، یتضمن 1990أفریل  21المؤرخ في 

، صادر 199لسنة  68عدد  ج ر، 1991دیسمبر  21، المؤرخ في 29- 91معدل ومتمم بالأمر رقم 
، 43، ج ر عدد 1996جوان  09في ، المؤرخ 21-96، والأمر رقم 1991دیسمبر  25بتاریخ 

، ج 1997جانفي  11، مؤرخ في 02-97، معدل ومتمم بالأمر رقم 1996جوان  06صادر بتاریخ 
  .1997جانفي  12، صادر في 03ر عدد 
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، أي ما اعتبره "العقد شریعة المتعاقدین"تطبیقا لقاعدة  111- 90من القانون رقم 
فهذین النوعین من . أساسیا لا یمكن تغییره بالإرادة المنفردة لأحدهماالأطراف 

 .11-90التعدیل یعتبران تكریسا صریحا من طرف المشرع في القانون رقم 
ولكن ثبت أنه یمكن أن یكون تعدیل عقد العمل ضروریا في وضعیات      

لم یأتي مختلفة قد حددت وفقا لأنظمة وقوانین خاصة وهي تعدیلات مستنتجة و 
المتعلق بعلاقات العمل؛ إذ هناك أسباب تتعلق  11- 90بذكرها القانون رقم 

. بالعامل سواء ترتبط بصحته أو كفاءاته أو ظروف أخرى خارجة عن إرادته
وأسباب أخرى تتعلق بالهیئة المستخدمة التي تأزمت وضعیتها وخاصة لأسباب 

  .هو محور بحثنااقتصادیه ممّا یستدعي تعدیل بعض العقود ، والذي 
فمن صلاحیات المستخدم أن ینهي عقود عمل بعض العمال للأسباب      

ولكن قبل أن یلجأ هذا الأخیر لمثل هذا الإجراء الخطیر، على . الاقتصادیة
العامل أن یستفید من ضمانات ضمن ما یسمى بالجانب الاجتماعي، الذي هو 

 .اء التسریح للسبب الاقتصاديالوثیقة الأساسیة اللازمة للجوء المستخدم لإجر 
ویتضمن هذا الاجراء ثلاثة تدابیر أساسیة؛ تتمثل الأولى في الغاء المناصب 
لتحسین وضعیة المؤسسة والثانیة في تفادي اللجوء للتسریح رغم الغاء المناصب، 

تهدف للحفاظ على  2.أما الثالثة فهي إعادة تصنیف العمّال في جهات أخرى

                                         
یمكن تعدیل شروط عقد العمل وطبیعته بناء على الإرادة المشتركة "على أنه  63تنص المادة  -1

  .، مرجع نفسه"هذا القانونللعامل والمستخدم، مع مراعاة 
  .52، ص 2009، منشورات بیرتي، الجزائر، القانون الاجتماعي، )أمال(بن رجال   -2
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عدد ممكن من العمال المهددین بضیاع مناصبهم وإعادة مناصب العمل لأكبر 
  .ومن هذه التدابیر تعدیل العقود. 1ترتیبهم واستبعادهم من التسریح

فالتعدیلات التي یجریها المستخدم ما هي إلاّ إجراءات أولیة للحفاظ على      
ولكن یجب أن یخضع لعدة شروط تتمثل في التفاوض والتشاور . مناصب الشغل

، ویعدهما في 2ثلي العمال أي بالاتفاق الجماعي واستشارة لجنة المساهمةمع مم
  .4ونشیر إلى أنّ هذه التدابیر تعد من النظام العام. 3اجتماعین منفصلین

لیعطي رخصة للمستخدم، الذي  095- 94وقد جاء المرسوم التشریعي رقم      
العمال في  تمر مؤسسته بظروف اقتصادیة صعبة، امكانیة تعدیل عقود بعض

                                         
لمجلة النقدیة للقانون والعلوم ا، "الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي"، )وردیة(فتحي  -1

  .270، ص  2010لسنة   01، عدد السیاسیة
یجوز للمستخدم "على ما یأتي  في فقرتها الأولى 11-90 رقم من القانون 69نصت المادة  -2

  "ویتخذ قراره بعد تفاوض جماعي ...تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة 
ماي  26، المؤرخ في 09-94 رقم من المرسوم التشریعي 10راجع في ذلك المادة   -3

، إرادیة فقدون عملهم لأسباب لاالحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین ی، یتضمن 1994
  .1994 جوان 01، صادر بتاریخ 34عدد  ج ر

ماي  11، الصادر في 180734انظر قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  4
  .282، ص أعلاه، مرجع )وردیة(، قرار غیر منشور، منقول عن فتحي 1999

  .أعلاه، مرجع 09-94رقم  مرسوم التشریعيال  -5
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عناصرها الأساسیة وحددها في مادته السابعة التي جاءت بالمرحلة الأولى من 
  .1الجانب الاجتماعي

ومن منطلق أن العقد یتكون من أربعة عناصر ألا وهي الأجر والعمل      
والمدة والتبعیة الاقتصادیةّ، نجد أنّ المشرع یسمح بتعدیل العناصر الثلاثة الأولى 

كیف یؤثر السبب الاقتصادي على تعدیل بعض : الیة المطروحة هيفالإشك. فقط
  عناصر عقود العمل بدلا من أن ینهي هذه الأخیرة؟  

ولنجیب على هذه الاشكالیة سوف نتطرق لمضمون العناصر التي یمسها      
أو  )المبحث الأول(التعدیل وآثار ذلك التعدیل علیها؛ سواء في عنصر الأجر

  .  )المبحث الثالث(أو عنصر المدة  )ث الثانيالمبح(عنصر العمل
  تعدیل عنصر الأجر: لالمبحث الأو

مما   1،المستخدم العامل والعمل سبب التزام سبب التزامعد عنصر الأجر ی     
عدیل علیه لذا فأي ت .لعامللالعمل بالنسبة عقد عناصر  أهم ه منیدل على أن

                                         
تشمل المرحلة الأولى من "  على أنه 09-94رقم  مرسوم التشریعيمن ال 07تنص المادة  -1

  :الجانب الاجتماعي اجراء واحد أو عدة إجراءات أو كل الاجراءات التالیة
  تكییف النظام التعویضي ولاسیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل، -
أو تجمید /ستویاته بما فیه مرتبات الإطارات المسیرة وإعادة دراسة أشكال مرتب العمل وم -

  الترقیة،
  تنظیم عملیات التكوین التحویلي للأجراء الضروریة لإعادة توزیع العمال، -
  ...إلغاء تدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة، -
  .نفسهمرجع ،.." عمل والعمل بالتوقیت الجزئي،إدخال تقسیم ال -
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ل عنصر الأجر یشمل جمیع عناصره؛ فتعدی. مساسا بالعقدساسیا و أ یعتبر تعدیلا
  .منها الثابت والمتغیر

) المطلب الأول(لذا ندرس أولا مضمون عنصر الأجر الذي یمسه التعدیل      
   ).المطلب الثاني(ثم الآثار التي تنجم عنه 

  مضمون عنصر الأجر الذي یمسه التعدیل: المطلب الأول
ثابت، إذ یتمثل في الجزء احدهما : دة ما یتكون الأجر من عنصرینعا     

الخاص بالحدّ الأدنى المضمون للأجر والجزء الخاص بأجر المنصب وهو الأجر 
القاعدي، ثانیهما متغیر یتمثل خاصة في مختلف التعویضات والحوافز المادیة 
التي ترتبط بالعمل، وتهدف إلى تعویضه عن بعض الأتعاب الإضافیة أو 

  .2ن مستوى العملالأعمال الشاقة أو تحفیزه لتحسی
النظام ولكن قد یعاد تكییف  لا یشمل الحد الأدنى، فتعدیل عنصر الأجر     

. )الفرع الثاني(ل ومستویاته وإعادة أشكال مرتب العم )الفرع الأول(التعویضي 
هي مجموعة و  093-94من المرسوم التشریعي رقم  07ة وهذا ما ذكرته الماد

   .الجانب الاجتماعياجراءات تشمل المرحلة الأولى من 
  تكییف النظام التعویضي: الفرع الأول     

                                                                                                  
، ، علاقة العمل الفردیة1ج-شرح قانون العمل الجزائري، )جلال(قریشي مصطفى ال. د -1

  .104، ص 1994الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة،
آلیا ت تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون ، )سلیمان(أحمیة  -2

  230ص  ،2005، الجزائر، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طالاجتماعي
  .، مرجع سابق09-94رقم  سوم التشریعيمر ال  3
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" ، التي نصّت 09-94من المرسوم التشریعي رقم  07استقراء المادة  من     
تكییف النظام التعویضي ولاسیما العلاوات   -...تشمل المرحلة الأولى

 ..."والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل
ي وذلك ي تطرق لإمكانیات تكییف النظام التعویضیتضح أن المشرع الجزائر      

  .طار الجانب الاجتماعيبتقلیصه في ا
یقصد بالنظام التعویضي مكملات الأجر، التي تأتي تكملة للأجر و       

 :ومن هذه التعویضات. تصنیف المهني للهیئة المستخدمةالأساسي، حیث ال
العمل والتعویض عن  العمل التناوبي،والتعویض عن التعویض عن الأقدمیة، 

إلى جانب هذا قد تلحق بالعناصر السابقة بعض المنافع العینیة، . 1المضر 
  ...كالنقل أو السكن

في حالة تعرض المؤسسة للصعوبات ویجوز المساس بالنظام التعویضي      
الاقتصادیة، إذا لم یتخذ أحد التدابیر الوقائیة فإنه یمكن للمستخدم قبل اللّجوء إلى 

ة التقلیص، تخفیض التعویضات والتحفیزات وخاصة المرتبطة بنتائج العمل عملی

                                         
یفهم من عبارة مرتب حسب هذا "على أنه  11- 90 رقم قانونالمن  81تنص المادة  -1

  : القانون ما یلي
 .الأجر الأساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة المستخدمة -
روف التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل أو مقابل الساعات الإضافیة بحكم ظ -

بما فیه العمل اللّیلي  والإلزاميعمل خاصة لاسیما العمل التناوبي والعمل المضّر 
 .طقةنالم اتوعلاو 

  ."العمل ونتائجه بإنتاجیةالعلاوات المرتبطة  -
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أو الغاء كل أو بعض هذه التعویضات، إذ اضطر الأمر لذلك، ولكن شرط أن 
  1تتمكن الهیئة المستخدمة من الحفاظ على مناصب العمل واستمراریتها

ا عبارة بذكره 092-94 رقم من المرسوم التشریعي 07وقد اكتفت المادة      
ر دون سواها مكملات الأج یقصد المشرع ونفهم من هذا أن". نظام التعویضيال"

لى سبیل ع اأورده والعلاوات هو نوع من التعویضات التي .أي بدون العلاوات
  ."التعویضات المرتبطة بنتائج العملالعلاوات و "...المثال بعبارة 

العلاوات والتعویضات؛  لمشرع الجزائري قد خلّط بین مفهومينجد أن او      
عن التعویضات، قام بذكر العلاوات التي ترتبط بنتائج  مثالا فبدلا من اعطائه

 جر الأساسي ولم یمیّز بینهما، علمامكملات الأ من أنّ هذه الأخیرة ، رغمالعمل
العلاوات مترتبط بنتائج العمل  أنّ التعویضات ترتبط بظروف العمل الخاصة أمّا

  .الإنتاجیةو 
تخفیض الأعباء المالیة للمؤسسة من  ویسمح اجراء تكییف النظام التعویضي     
التي تقف عائقا أمام  الصعوباتكنها أن تتجاوز وبهذه الوسیلة یم تكالیفالكذا و 

كلّ هذا قصد المحافظة على قدراتها التنافسیة ت علیها، و المستجدات التي تحتم
  .في السوق

  أشكال مرتب العمل ومستویاتهإعادة دراسة : الفرع الثاني     

                                         
، مذكرة لنیل شهادة لنظام القانوني لتقلیص العمّال في الجزائرا ،)محمد(حاج سویدي  -1

 السنة الجامعیةأبي بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق، الماجستیر في القانون الخاص، جامعة 
  .88ص ، 2008

  .مرجع سابق، 09-94المرسوم التشریعي رقم   -2
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: التي نصت على 091-94من المرسوم التشریعي رقم  07استنادا للمادة      
إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستویاته، بما فیه مرتبات الإطارات المسیرة "
فیمكن أیضا للهیئة المستخدمة أن تقوم بهذا الإجراء، ...". أو تجمید الترقیة/و

دي التسریحات والتقلیص من عدد العمال أي التعدیل في المرتب الذي یسمح بتفا
  . أو الأجور الذي یعدّ تخفیضا في الأجر في حدود الأجر الأدنى المضمون

ما أنها لا سیلمركزیة لتحدید الأجور صعوبات لاقد واجهت الطریقة اول 
أنظمة ع جعلها تعرف تراجعا كبیرا نظرا لتراج ماّ مالأعمال تغطّي كافة المناصب و 

التسییر الإداري للاقتصاد وهذا ما أعطى للشركاء الاجتماعیین حریة إیجاد 
من  87فنصت المادة . الاستقرارأسالیب تحقق لهم أكبر قدر ممكن من الفائدة و 

الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق یحدّد  :"على أنه 11،2- 90رقم  القانون
... الأكثر تمثیلاالعمال وأرباب العمل أخذ رأي نقابات بعد  في قطاعات النشاط،

  ."تحدد العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون ومبلغه بموجب مرسوم
عادة دراسة حیث یمكن فیها للمستخدمین إ السابقة، لقواعدیوجد استثناءات ل     

 ؛ة الاقتصادیة للمؤسساتأشكال مرتبات العمل ومستویاته بما یتماشى والوضعی
ل الحفاظ تخفیض المرتبات من أجل في سلّم الأجور و اادة تصنیف العمعإأي 

   .ضمان استمراریة المؤسسةل وكذاعلى مناصب العمل 

                                         
  .مرجع نفسه -1
المؤرخ في  10-14القانون رقم المعدلة ب 11-90القانون رقم من  87المادة  -2

  .2015ة الصادر سن ،78، ج ر عدد 2015لسنة  قانون المالیةیتضمن  ،30/12/2014
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هذا التعدیل لا یمسّ فقط مرتبات العمّال بل جمیع المرتبات ونشیر إلى أنّ     
یز به أجورهم من ارتفاع تمّ ت الإطارات المسیّرة خصیصا لما تبما فیها مرتبا

ن السبب ومن جهة أخرى فإ. هذا من جهة متیازات یقدمها المستخدم للإطاراو 
 إنما له انعكاسى العمال فقط و ؤثر علالذي تتعرض له المؤسسة لا ی الاقتصادي

یام بهذه المؤسسة، لذا كان من الضروري القعلى حیاة العامل والمسیّر وحتى 
من أجله المرسوم ء هدف الذي جاهو الو  التضحیات للحفاظ على مناصب العمل

  .091-94 رقم التشریعي
وكیفیة تحدیدها، جاء  وتجدر الإشارة أیضا أن إعادة تكییف أجور المسیرین     

فهي تكون محل تفاوض بین هؤلاء  2902- 90 رقم المرسوم التنفیذي ذكرها في
أي یكون نتیجة التفاوض  لالیس بین ممثلي العمّ المستخدم و المسیّرین و 

   3.الجماعي
ى أجور العمّال دون أن یحدث أي یمكن للمستخدم الإبقاء عل وكتدبیر آخر     

ذالك بتجمید ترقیتهم أي أنّه رغم استفادة العمال من الترقیة في سلمّهم تغییر، 
                                         

  .، مرجع سابق09- 94رقم  مرسوم التشریعيال -1
بالنظام الخاص ، یتعلق 1990سبتمبر 29، المؤرخ في 290- 90رقم  المرسوم التنفیذي -2

  . 1990 أكتوبر 03، صادر في 42عدد  ج ر، المؤسسات يبعلاقات العمل الخاصة بمسیّر 
تحدد قائمة  " على أنه 290-90من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  05تنص المادة  -3

المناصب المعنیة لإطارات المدیریة وكذلك كیفیات دفع مرتباتهم باتفاق بین المسیر الأجیر 
على منه  09وتضیف أیضا المادة " الرئیسي وجهاز الإدارة التابع للشركة ذات رؤوس الأموال

محل تفاوض لا تكون حقوق مسیري المؤسسات والتزاماتهم بما في ذلك مرتباتهم  " أنه
  .  مرجع نفسه ".جماعي
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 مؤسسةلا تكالیف مالیة إضافیة أو زائدة على اتطبق باعتبارهلا المهني، إلاّ أنّه 
  .التي تعرضت للأزمة

  آثار تعدیل عنصر الأجر ::المطلب الثاني
إنّ الاشكال المطروح في التدبیر المتعلق بتعدیل عنصر الأجر لیس بالأمر      

السهل، علما أن هذا الأخیر عنصر أساسي فقد یصعب التفاوض من أجل 
رغم أن ذلك قد ینقص من حقوقه لاسیما أن الأجر یعد المصدر . تخفیضه

ولا بد من یكون هذا الاتفاق باطلا  إذن فالنتیجة .1الأساسي لرزق العامل 
  2.تصحیحه

فإذا تم إذن الاتفاق على تخفیض الأجر وتحتم على المستخدم اجراء ذلك،      
  ).الفرع الثاني(أو یرفضه ) الفرع الأول(فحینها قد یقبل العامل ذلك التعدیل 

  الأجرعنصر قبول العامل لتعدیل : الفرع الأول     
أو اجراء یعطي الفرصة للعامل المعني باجراء  لا یوجد أي نص خاص     

وفي الواقع نجد . التعدیل للعقد للتعبیر على القبول بصورة انفرادیة أو رفض ذلك

                                         
 "التي تنص على أنه  11-90من القانون رقم  118 المادة ونص 62نص المادة أنظر  -1

تفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة 
نفع أانت هناك أحكام أو انضمت إلیها، وتطبق على عمالها إذا كالتي اكتتبت بها هذه الهیئة 

  . مرجع سابق، "مضمنة في عقود العمل المبرمة مع المستخدم
یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من " :على أنه 11-90من القانون رقم  49تنص المادة  -2

دج كل مستخدم یدفع لعامل أجرا یقل عن الأجر الوطني الأدنى  2.000إلى  1.000
  .مرجع نفسه، ..."ة جماعیة أو اتفاق جماعي للعملالمضمون أو الأجر المحدد في اتفاقی
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أن العامل یقبل التعدیل الناجم عن الجانب الاجتماعي، لأنه سبق الاتفاق علیه 
. هبموجب التفاوض الجماعي، وهذا بالرغم من أن التعدیل یخص كل عامل لوحد

أمام امكانیة فقدان المنصب، لذلك لا یفكر أبدا العامل  ففي هذه الظروف یوضع
  . 1في أن یحتج على التعدیل في شروط الأجر

إلى ضرورة  L2 6_1222مقارنة بتشریع العمل الفرنسي فقد أشارت المادة      
اعلام العامل المعني بالتعدیل لمنصب عمله للسبب الاقتصادي وذلك بموجب 

ة مضمونة الوصول وإمهاله مدة شهر یعلن فیه عن قبوله التعدیل أو رفضه رسال
وتبدأ من تاریخ تلقیه الاقتراح الكتابي، فسكوت العامل بعد انتهاء هذه المهلة . له

یعد قبولا ضمنیا للتعدیل للسبب الاقتصادي، حیث یستمر هذا العقد وفقا لما قرره 
دا لذلك دعم القضاء هذه المسألة وتأكی. 3المستخدم ضمن الجانب الاجتماعي

بعدة قرارات قضائیة منها ما وصلت الیه محكمة النقض الفرنسیة حول القبول 
  .4الضمني للعامل

لذا فقبول العامل تعدیل أجره للسبب الاقتصادي یرتب آثاره القانونیة؛ حیث       
      5.یبقى العقد القدیم ساري المفعول ولكن مع تعدیل عنصر الأجر

 الأجرعنصر رفض العامل لتعدیل : الفرع الثاني     

                                         
1- KORRICHE (Mohammed Nasr-Eddine), Droit du travail , T1, OPU, Alger, 2009, 
p210. 
24

- Code de travail français, 72° éd, Dalloz, 2012.   
3-BOSSU (Bernard), DUMONT (François) et VERKINDT (Pierre-Yyes), Droit du 
travai: T1, Introduction. Relation individuelle du travail, éd 2007, Montchrestien, 
paris, 2006, p 262. 
4 - Avis de la cour de cassation du 06 juil 1998 RJS, 1998, n 959, idem, p263.  
5- PIZZIO-DELAPORTE (Corrine), Droit du travail , éd Vuibert, paris 1999, p 111. 
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مستخدم خلال وضعه للجانب ه القد یرفض العامل التعدیل الذي توصل إلی     
الاجتماعي بعد التفاوض والتشاور مع ممثلي العمال، فیلجأ المستخدم لتسریحه 
للسبب الاقتصادي بالمقابل یستفید العامل من التعویض عن التسریح من أجل 

ولكن الاشكال المطروح هو كیفیة حساب هذا . 1تقلیص من عدد العمالال
التعویض من طرف الهیئات المستخدمة ؟ وهل یمكن الاتفاق على مقداره سواء 
بین الهیئات المستخدمة وممثلي العمال أو بین الهیئات المستخدمة والعامل؟ 

طرفي الجانب وحتى المسیّر التي تم المساس بمرتبه، فهل یمكنه منازعة أحد 
وهذه تساؤلات سكت  الاجتماعي بسبب مراجعة مرتبه دون استشارته في الأمر؟

  .  لها المشرع الجزائري رغم أهمیتها
فیما یخص تشریع العمل الفرنسي وفي حالة رفض العامل للتعدیلات التي       

وقعت على عقد العمل للأسباب الاقتصادیة یمكنه الاختیار إما أن یبقي صاحب 
وكي یعتبر . لعمل على عقد العمل الأصلي أو یتم تسریحه للسبب الاقتصاديا

التسریح للسبب الاقتصادي مشروعا یجب أن یكون التعدیل الذي رفضه العامل 
قد وقع على عنصر أساسي في العقد وعلى المستخدم عرض ذلك التعدیل على 

ببا اقتصادیا إلا فرفض هذا الأخیر یكون سببا في تسریحه، فلا یعتبر س. العامل
وقد كرس القضاء الفرنسي قرارات في حالة عدم . 2إذا نتج عن أسباب مبررة

         3.احترام المستخدم الآجال الممنوحة للعامل لإبداء رأیه

                                         
  .، مرجع سابق11-90 رقم من القانون 70أنظر المادة  -1

2 - ROY (Véronique), Droit du travail, 14°éd, DUNOD, paris 2010, p 85. 
3  - « L’inobservation de ce délai par l’employeur prive de cause réelle et sérieuse le 
licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de 
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إذا كان السبب  قد یصعب تفسیرها،هذه الإجراءات المتعلقة بالجانب المالي ف     
كصعوبة الحصول على قروض مالي،  الاقتصادي الذي یواجه المؤسّسة ذو طابع

باء الاجتماعیة المفروضة علیه أي بالأع تكفلن المستخدم من الكمأو عدم ت
  .التعویضات المختلفةالأجور و 

 دي یتمثل في إعادة تنظیم العمل والمؤسسة، كان السّبب الاقتصا الكن إذ     
أخرى تكمّل  لهذا نصّ المشرع على إجراءاتجراء أي تفسیر و لا نجد لهذا الإف

هذا و . لم العمیتنظلي من بینها الإجراءات المتعلقة بالإجراءات ذات الطابع الما
  .ما سنراه في إطار المبحث الموالي

  تعدیل عنصر العمل: المبحث الثاني
هي التي تعطي له صلاحیات القیام بعمل  إن مؤهلات العامل وكفاءاته     

لذلك . حصیله العلمي وخبرتهمعین دون الآخر وتضعه في عمل یتناسب وت
لذلك المساس به یعد  1فتعدیله یتطلب موافقته لأن ذلك یمس بمسؤولیته بحد ذاتها

  . مساسا بعنصر أساسي في العقد
في إطار التعدیل لأسباب اقتصادیة أو ضمن ما یسمى بالجانب      

ومن خلال . الاجتماعي، یمكن للمستخدم أن یعدل في مكان العمل وحتى نوعه
، وردت امكانیة تعدیل عنصر 092-94من المرسوم التشریعي رقم  07المادة 

                                                                                                  
travail » soc.10 dec 2003 RJS 2004 n°174, 1ére espèce, cité par BOSSU (Bernard), 
DUMONT (François) et VERKINDT (Pierre-Yyes), op cit, p 263. 
1-GRAND GUILLOT (Dominique), Droit du travail et de sécurité social , éd 
Gualina, paris 2006, p 84 

  .، مرجع سابق09- 94رقم  لمرسوم التشریعيا -2
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ثم آثاره ) المطلب الأول(ولذلك سوف ندرس مضمون هذا التعدیل . العمل
  ). المطلب الثاني(

  مضمون تعدیل عنصر العمل: المطلب الأول
 تنظیم عملیات التكوین" ةار في عبل العمالمشرّع الجزائري عنصر  أورد     

من المرسوم  07في المادة " لإعادة توزیع العمال ةالضروری للأجراء تحویليال
  .091-94التشریعي رقم 

في البدایة سوف نتطرق إلى المقصود بالتكوین التحویلي الذي أورده المشرع      
  .)الفرع الثاني(وكیفیة ادراجه كإجراء وقائي للتسریح  )الفرع الأول(

  التكوین التحویليالمقصود ب: الفرع الأول     
یجب على : "على انّه 112-90 رقم قانونال من 70المادة  جاء فيلقد       

المستخدم قبل تقلیص عدد المستخدمین أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من 
  :....شأنها التقلیل من عدد التسریحات لاسیما

مة تطویرها، یمكن للهیئة المستخد دراسة إمكانیة تحویل العمّال لأنشطة أخرى -
  ..."أو تحویلهم إلى مؤسسات أخرى

تهدف لتحسین  ،قصد بالتكوین التحویلي عملیة التربّص والتدریبیو      
المؤهلات العلمیة المهنیة للعمّال لأجل مساعدتهم وإعادة تأهیلهم خاصة العمّال 

  .1ل یمنعدمي التأه

                                         
  .نفسه  مرجعالمن  4فقرة  07أنظر المادة  -1
   .مرجع سابق، 11- 90القانون رقم   -2
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  ریعات، حیث التش مكرس في مختلفو حقا للعامل  بوجه عامّ یعتبر التكوین و      
المهنیة ت منه أحد عوامل الترقیة الاجتماعیة و جعلأصبحت تعترف به صراحة، ف

التطور ة عن تشجیع للعامل على التقدم و هذا الحق المعترف به هو عبار و . للعامل
لهم حیاته المهنیة بهدف تنمیة قدرات ومهارات القوى العاملة بالمؤسسة وجعفي 

أن یأخذ  یمكنو . الواقعة على عاتقهم باستمرار یاتقادرین على تحمّل المسؤول
معلومات أو أن یأخذ التكوین التحویلي شكلا نظریا، وذلك بتلقین العامل دروس و 

   2ایشكلا تطبیق
إدراج التكوین التحویلي كتدبیر وقائي للتسریح لهدف إعادة : الفرع الثاني     

  توزیع العمال
هذا الإجراء من بین  الجزائري ن أدرج المشرعلخاصّیة الممّیزة للتكوینظرا ل     

صنیف العمّال في عادة ت، یلجأ إلیها المستخدم لإ3الإجراءات الوقائیة للتسریح
یتصل مع فرع أو نشاط تابع  مؤسسة حیثالتوزیعهم في سلّمهم المهني و 

كما یمكنه أن یقوم بتنظیم عملیات إعادة التوزیع للأجراء المعنیین  .لمؤسسته
 ال مع الفرع أو قطاع النشاط التابع له والمصالح العمومیة للشغل والعملبالاتص

                                                                                                  
، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للتأمین عن البطالة في الجزائر،  )علي(موزاوي  -1

السنة لود معمري، تیزي وزو، و ل، كلیة الحقوق، جامعة مالماجستیر، فرع قانون الأعما
  .73، ص 2008 -2007الجامعیة 

  .93، مرجع سابق، ص )محمد(حاج سویدي  -2
، 11-90 رقم من القانون 70والمادة  09- 94 مرسوم التشریعي رقممن ال 07أنظر المادة  -3

  .مرجع سابق
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-94من المرسوم التشریعي رقم  08/2وهذا حسب ما أورده المشرع في المادة 
الترقیة التي تسمح بتنمیة أن هذا التحویل یعدّ من أحد عوامل  مع الإشارة 1...09

وتعیینهم في مناصب جدیدة العامل، كونه ینصبّ على تكوینهم  مؤهلاتمعارف و 
  ." 2تلاءم مع هذا التكوین الجدیدت

لعمّال حتى في الظروف العادیة، أنّ المستخدم ملزم بتكوین اف وبالمقابل     
   .3هما كانت طبیعة وحجم مؤسستهذلك مو 

خر في المرحلة الثانیة من التحویلي إجراء تمهیدي لإجراء آالتكوین  عدیو      
هو إعادة توزیع العمّال داخل المؤسسات أو خارجها، جتماعي و الجانب الا

لذي یستفید من التكوین التحویلي فقد منصبه الأصلي، ولكن لا یتعرض فالعامل ا
عمل آخر غیر یلتزم بعقد عمله حینما ینهي تكوینه، و  ل فقطللتسریح بل یعد

اد لذا یع. خر ربّما أحسن مما كان علیهعمله الأصلي؛ یعني أنه یشغل منصبا آ

                                         
  .أعلاه، مرجع 09- 94قم من المرسوم التشریعي ر  02فقرة  08انظر المادة  -1 
إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمّال المسرحین لأسباب ) فطة(معاشو، نبالي  -2

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري،  ،اقتصادیة
  .370، ص 2009- 2008كلیة الحقوق، 

یجب على كل مستخدم أن یباشر  " على أنه ،11- 90 رقم من القانون 57نصّت المادة  -3
أعمالا تتعلّق بالتكوین وتحسین المستوى لصالح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة 

  .سابقمرجع  .."..المشاركة
 ج ر، 1997دیسمبر  31، المؤرخ في قانون المالیة، المتضمن 02-97أوجب القانون رقم و  

مة، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومیة أن على الهیئات المستخد 1997لسنة  12عدد 
   .من كتلة الأجور السنوي لفائدة التكوین المهني لمستخدمیها %0.5تخصص نسبة 



 في امكانیة تعدیل 

379 
 المجلة النقدیة

نوع عملهم داخل المؤسسات نفسها أو خارجها أو في أحد توزیع أماكن العمّال و 
  .فروعها، أو مؤسسة أخرى تتلاءم مع كفاءتهم

لتفادي  ماهالتقلیص من عدد العمال یعتبر إجراءا فالتكوین في إطار ا     
أو  وتكوینهمتتلاءم من شغل مناصب جدیدة  تسریح بعض العمّال، كي یستفیدون

  1.أن ألغیت مناصبهمیلهم الجدید، بما أنه سبق و تأه
أما إعادة توزیع العمال یعتبر أیضا بحد ذاته إجراء آخر ینظمها المستخدم     

في إطار الجانب الاجتماعي، حیث إن اقتضى الأمر سوف تساهم الدولة من 
ویعد كذلك تبدیل لمناصب العمال وتغییر لأماكن  2.جانبها بإنشاء أنشطة تدعمها

  .   عملهم كل حسب اختصاصه ولیتماشى مع المناصب المقترحة
كل هیئة مستخدمة تقوم بإجراء التكوین لصالح العمّال مع الإضافة إلى أن      

وهذا منصوص . 3ید العون كي تمّول هذا الإجراء المهنیین بالتسریح فالدّولة تمد
  09.4-94 من المرسوم التشریعي رقم 25والمادة  03فقرة  08في المادة 

                                         
، رسالة ضوابط انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري ،)یةورد(فتحي  -1 

معمري، تیزي وزو، كلیة لنیل شهادة دكتوراه في االعلوم، تخصص القانون، جامعة مولود 
  .154، ص 2013 المناقشةالحقوق والعلوم السیاسیة، السنة 

  .، مرجع سابق09- 94وم التشریعي رقم من المرس  3و 8/2أنظر المادة  -  2
  .272ص  ،، مرجع سابق)فطة(معاشو نبالي  -3
انشاء أنشطة .."على  09-94من المرسوم التشریعي رقم  03فقرة  08نصت المادة  -4
 .مرجع سابق". دعمها الدولة إذا اقتضى الأمر ذلك لصالح الأجراء المعنیین بإعادة التوزیعت

یمكن لأي مستخدم أن یقوم بتنفیذ تدابیر من "على أنه  القانون نفسه من 25كما نصت المادة 
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  آثار تعدیل عنصر العمل: المطلب الثاني
یترتب على قیام المستخدم بتعدیل عنصر العمل في عقود العمل عدة آثار      

تختلف باختلاف موقف العامل من التعدیل رغم أن النتیجة جاءت بعد تفاوض 
 وتشاور جماعي، فقد یوافق ویرضخ لأمر الواقع عندئذ لا تثیر موافقته أیة مشاكل

وقد یرفض العامل هذا  )الفرع الأول( إلا بالقواعد التي تحكم هذه الموافقة 
  . )الفرع الثاني(التعدیل ویترتب على هذا الرفض آثارا 

  قبول العامل لتعدیل عنصر العمل: الفرع الأول     
لتعدیل عقد عمله للسبب الاقتصادي یرتب آثاره القانونیة  إن قبول العامل     

فیبقى العقد القدیم . المستخدم التعدیل ضمن الجانب الاجتماعيعندما یقرر 
ساري المفعول ولكن مع تعدیل عنصر العمل، سواء في المكان الذي یمكن أن 

وإمّا أن یكون في نوع . یكون داخل المؤسسة نفسها أو خارجها أو في أحد فروعها
كن أن یكون العمل الذي سوف یحصل علیه العامل بعد تكوینه التحویلي حیث یم

وهذا نادرا ما یرفضه العامل لأنه سوف یعدل حتى أجره بالزیادة بما . ترقیة له
لكن هذا الاجراء یعد تناقضا للإجراء الذي یرمي . أنها تعتبر ترقیة في حدّ ذاتها

إلى إعادة دراسة مستویات الأجور، نظرا للصعوبات المالیة التي تمر بها 
  . قلیلة من العمال یستفیدون من هذه الترقیة وفي الواقع فإنّ نسبة. المؤسسة

فالعمل یقتضي هذا التعدیل، وبالمقابل سوف ینتج عن قبول العامل تجدد       
     .   العقد في حدود هذا العنصر الذي مسه التعدیل

                                                                                                  
شأنها تجنب اللجوء إلى تقلیص عدد العمال أو تخفیضهم، أن یطلب مساعدات عمومیة كما 

  .أعلاه، مرجع "هذا المرسوم التشریعيینص علیها 
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  رفض العامل لتعدیل عنصر العمل: الفرع الثاني     
یها العامل من خلال تكوینه میزات التي ربما سوف یحصل علبالرغم من ال      

التحویلي أو إعادة التوزیع، فیمكن أن لا یوافق علیها، لأنه هو الذي یحدد فیما 
وخاصه المكان المحول إلیه الذي . إذا كانت تفیده في حیاته المهنیة أو تضره

   .یمكن ألا یساعده أبدا نظرا للبعد أو نوع المكان
نهاء العقد لأنه لا یستوعب تحویله إلى ولهذا یمكن للعامل المبادرة في ا     

أنشطة أخرى أو مؤسسات أخرى، فیسرح تسریحا للسبب الاقتصادي، لكن سوف 
، إذ لا یوجد 1یستفید من التعویض عن التسریح من أجل التقلیص من عدد العمال

هناك تعسف من قبل المستخدم الذي قام بهذا الاجراء بما أن الجانب الاجتماعي 
  .عد تفاوض جماعي مع ممثلي العمالتم اجراؤه ب

وهناك بعض الدول التي لا تعوض العامل بسبب رفضه للتعدیل للسبب      
الاقتصادي، كما جاء في اجتهاد القضاء اللبناني أن تعدیل مكان العمل لسبب 
تقلیص نشاطها في قضیة عامل كان یعمل بالمطار فحولته المؤسسة إلى المدینة 

، الذي یعتبره من العناصر الأساسیة، وتسبب رفض وغیرت له مكان العمل
  .   2العامل لهذا التحویل اعطاء حق للمستخدم انهاء نشاطه دون أي تعویض

  تعدیل عنصر المدةك المبحث الثالث

                                         
  .، مرجع سابق- 90من القانون رقم  70مادة  07انظر الفقرة  -1
بیروت،  منشورات الحلبي الحقوقیة، ،1، ط1994-1991-قضایا العمل، )نبیلة(زین  -2

  .67، ص 1994



 في امكانیة تعدیل 

382 
 المجلة النقدیة

 09-94أدرج المشرع الجزائري تعدیل مدة العمل في المرسوم التشریعي رقم     
لمضمون مدة العمل التي یمكن  وسوف نتطرق في البدایة. 1في مادته السابعة

المطلب (ثم آثار تعدیلها على العقد   )المطلب الأول(للمستخدم المساس بها 
  ).الثاني

  مضمون تعدیل عنصر المدة: المطلب الأول
 لعمل، سواء من حیث العدد أو النوعا منح المستخدم إمكانیة تعدیل وقت إنّ      

قنیات إدخال تو . لها تتأثر بالزمنت العمل داخضیه مصلحة المؤسسة، فعلاقاتتق
فأي تعدیل . عات العملاس مثلا في ي تعدیلجدیدة على المؤسسة أیضا تقتض
الوظائف التي ة على المؤسسة المستخدمة و في حجم العمل هدفه المحافظ

وفي الأصل أن مدة العمل ذات أهمیة بالغة فتعدیله یستدعي موافقة . تویهایح
أساسي في العقد، ولأنه بالموازاة فإن تخفیض مدة العامل، لأنه تعدیل لعنصر 

العمل ولو بشكل جزئي یعتبر تعدیلا لعقد العمل ومساسا له في عناصره 
  .2 وهذا من خلال الأخذ بعین الاعتبار الظروف الخاصة بالعامل. الأساسیة

یجوز للمستخدم أن یقوم بتعدیل مدة إن اقتضته مصلحة المؤسسة،  ومع ذلك    
الفرع (واء یكون بالغاءه التدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة سالعمل؛ 

وهذا . )الفرع الثاني(أن یدخل تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي  أو) الأول

                                         
  .، مرجع سابق09- 94المرسوم التشریعي رقم  -1
، المؤسسة "دراسة مقارنة-عام في علاقات العملالنظام ال" ،)محمد ریاض(دغمان . د -2

  .170، ص 2015، لبنان، 1الحدیثة للكتاب، ط
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في إطار المرحلة  091-94ما جاء في المادة السابعة من المرسوم التشریعي 
  .الأولى من الجانب الاجتماعي

  لالغاء التدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیةا: الفرع الأول     
 بتمدید یمكن أن یشهد حجم العمل تزایدا، بحیث لا یمكن تلبیة حاجیاته إلاّ      

ذلك زیادة عن المدّة العادیة، فلا یتم فترات تشغیل العامل لساعات أخرى، و 
ستثنائیة من التعامل مع هذه الحالة إلاّ وفق ساعات عمل إضافیة التي لها میزة ا

   2ن حیث الإجراءات الخاصّة بهاحیث اللّجوء إلیها وم
من  31المادة في قد ذكرت  حالات اللجوء إلى العمل بالساعات الإضافیةف     

 یجب أن یكون اللّجوء إلى"على أنه تي نصت ال   113-90 رقم القانون
یجب أن یكتسي هذا مطلقة في الخدمة، كما  السّاعات الإضافیة استجابة لضرورة

أيّ عامل ز للمستخدم أن یطلب من وفي هذه الحالة یجو .استثنائیا اللّجوء طابعا
من  %20ة عن المدّة القانونیة للعمل دون أن تتعدّى زیاد. أداء ساعات إضافیة

  وتضیف المادة نفسها على أنه یجوز مخالفة هذه القاعدة في .." المدة القانونیة
                                         

  ...تشمل المرحلة الأولى"  على أنه 09- 94 من المرسوم التشریعي رقم 07تنص المادة   -1
   اللجوء بالعمل بالساعات الإضافیة إلغاء تدریجي -
  .رجع سابق، م".ادخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي -

، الجامعة الجدیدة، التنظیم القانوني لأوقات العمل في التشریع الجزائري ،)مهدي(بخدة . د -2
على أنه  11-90من القانون رقم  31/6كما نصت المادة  190، ص 2013الجزائر، 

یستشار وجوبا في مثل هذه الحالات ممثلي العمال ویعلم الزاما مفتش العمل المختص "...
  .مرجع سابقإقلیمیا، 

  .نفسه، مرجع 11-90القانون رقم  -3
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  :هذه الحالات الآتیة
الوقایة من حوادث وشیكة الوقوع أو اصلاح الأضرار الناجمة عن " -

 .الحوادث
انهاء الأشغال التي یمكن أن یتسبب توقعها بحكم طبیعتها في  -

  ...". أضرار
على الشغل  بهدف الحفاظ، ساعات الاضافیةیجوز الاستغناء عن الو     

وحمایة الأجراء من الخطر الذي یهددهم وهو ضیاع مناصب عملهم،  وهذا 
باتخاذ التدابیر التي تلغي اللجوء إلى الساعات الإضافیة تدریجیا، والغایة من ذلك 

المستخدمة؛ علما أن الساعات  هو السماح بتقلیل التكالیف المالیة للمؤسسة
للمنصب  القیمة الأجریة من %50ة تخول زیادة لا یمكن أن تقل عن الإضافی

افیة عند حسابها تفوق أجر هذا یعني أن الساعة الإضو . في الساعة العادیة
الساعة العادیة، وكنتیجة لهذا فإن للساعات الإضافیة تأثیر على الأجر وتكلیف 

توفیر مبالغ مالیة ومن جهة المستخدم فهذا الاجراء یسمح له ب .1.ر للمؤسسةأكب
  .   یوظفها في مجالات قصد الخروج أو التخفیف من حدّة الأزمة

بها المؤسسة تدفع صاحب  وعلیه فالصعوبات الاقتصادیة والمالیة التي تمر    
تجنب اللّجوء بالقانون  یسمحو . جراء للتخفیف من حدّة الأزمةالعمل القیام بهذا الإ

یة وهي اللّجوء إلى العمل بالسّاعات الإضافیة، تطبیق هذه القاعدة الاستثنائإلى 
نصت و  2.هي السّاعات المقررة في الأسبوعكتفاء بتطبیق القاعدة العامة، و الاو 

                                         
  .، مرجع سابق)مهدي(دة بخ. نظر أكثر دأو  11-90القانون رقم من  32راجع المادة  -1
  370، مرجع سابق، ص )فطة(معاشو نبالي  -2
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أن هذه المادة لیس من النظام  إلاّ . 1 03-97من الأمر رقم  02المادة یها عل
ا عادیة التي تمرّ بهالیجوز الاتفاق على مخالفتها في الحالات غیر  ،العام

 .المؤسسات
حتى المشرع الفرنسي یعتبر إلغاء الساعات الإضافیة  أو الاستنقاص منها      

وهذا حسب . هو حق للمستخدم، یمكن اللجوء إلیه إن بررته أسباب اقتصادیة
قرارات محكمة النقض الفرنسیة، التي اعتبرت أن للمستخدم كامل الحریة 

ات اقتصادیة أو تقتضیه حسن والتصرف في الساعات الإضافیة وذلك لاعتبار 
  .2سیر المؤسسة

  ادخال تقسیم العمل والعمل بالتوقیت الجزئي: الفرع الثاني     
للمستخدم امكانیة اجراء تدبیر آخر للتعدیل في أوقات العمل،  لقد منح المشرع   

وهذا . وهو ادخال تقسیم العمل الذي عادة ما یؤدي إلى العمل بالتوقیت الجزئي
اءت أحكام وج. 093- 94من المرسوم التشریعي رقم  07ه المادة ما جاءت ب

من  13و 12شریع الجزائري، من خلال المادة  ئي في التالعمل بالتوقیت الجز 
  .4731-97وكیفیات تطبیقه من خلال المرسوم التنفیذي رقم  114- 90 رقم القانون

                                         
للعمل بأربعین  یةتحدد المدّة الأسبوع "على أنه  03-97من الأمر رقم  02تنص المادة  -1

الأمر رقم  ،"أیام عملا على الأقل 5لعمل العادیة، وتوزع هذه المدّة علىساعة في ظروف ا
، صادر 03عدد  ج ر، المدة القانونیة للعمل، یحدّد 1997ینایر  11، المؤرخ في 97-03
  .1997جانفي 12في 

2-Cass.soc., 2 nov.2005, n° 03-679, in LAMY SOCIAL, éd LAMY S.A., 2007, p 1613. 
  .، مرجع سابق09-94رقم  لتشریعيمرسوم اال  -3
   .، مرجع سابق11-90القانون رقم  -4
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في نصّها  ئيلعمل بالتوقیت الجز ا 2 11- 90من القانون  13المادة  كرست      
برام عقد عمل لمدة غیر محدودة، ولكن بالتوقیت یجوز كذلك إ "على أنه 

لا یمكن أن قل عن المدّة القانونیة للعمل، و ئي، أي بحجم ساعات متوسط یالجز 
یقل، بأي حال من الأحوال، الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدّة القانونیة 

فیها اء ، حیث ج4733-97 لتنفیذي رقما من المرسوم 02عرفته المادة و . "للعمل
قل المدة القانونیة للعمل، دون أن تكون یعتبر عملا بالتوقیت الجزئي كل عمل ت" 

العامل أقل من نصف المدة القانونیة المتفق علیها بین صاحب العمل  و  المدّة
  " للعمل
ن ومن استقراء هاتین المادتین، فالعمل بالتوقیت الجزئي هو عمل یقل ع     

علیها الأطراف  المدة القانونیة للعمل، سواء تلك التي نص علیها القانون أو اتفق
       :لجوء للعمل بالتوقیت الجزئي بإحدى الطریقتینیتم الو  . في علاقة العمل

الطریقة الأولى تكون إمّا عند إبرام عقد عمل العامل الذي یكون محدد المدة أو  -
  عقد "وتكون بذلك الصیغة القانونیة . یت الجزئيغیر محدّد المدّة ولكن بالتوق

 " العمل بالتوقیت الجزئي
أما الطریقة الثانیة فأثناء تنفیذ عقد العمل، سواء كان محدود المدّة أو غیر  -  

تعدیل عقد العمل بالتوقیت "محدود المدّة، وتكون بذلك صیغته القانونیة هي 

                                                                                                  
یتعلق بالعمل بالتوقیت ، 1997دیسمبر  8، المؤرخ في 473- 97المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .1997 دیسمبر 14، صادر في 82عدد  ج ر، الجزئي
  .أعلاه ، مرجع11-90القانون رقم  -2
   .أعلاهجع مر ، 473-97رقم  مرسوم التنفیذيال  -3
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لعقد أو ما یعرف بـ أي یكون بملحق ا" الكلي إلى التوقیت الجزئي
« Avenant »1  وهذه الطریقة الثانیة هي التي تدخل في إطار تدبیر الجانب

  .الاجتماعي حیث تستخدمه المؤسسة لمواجهة أزمتها الحادّة
 "أنه  11-90 رقم من القانون 70المادة  أیضا في هذا المجال تنصّ 

 لجأ إلى جمیعیجب على المستخدم قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین أن ی
عات اس الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد التسریحات، لاسیما تخفیض

  ."العمل، العمل الجزئي
من خلال  أیضا إلى أن المشرع الجزائري استخدم عبارة مركبة تجدر الإشارة     

ذا یعني ، فه"ئيالعمل بالتوقیت الجز "و" تقسیم العمل"نصّه على هذا التدبیر وهي 
تقسیم العمل یؤدي  إجراءین مختلفین ولكن الواقع لا یقول غیر ذلك لانّ أنهما 

نصف المدّة من هذا أن یعمل العمّال یقصد و  .حتما إلى العمل بالتوقیت الجزائي
  ن نصف صف العمّال یعملون نصف المدّة، ویعمل الباقو القانونیة للعمل، أي ن

  .2مّال حسب المعتادساعات لكل نصف من الع 04المدّة المتبقیة أي أربع 
باللّجوء إلى هذا الإجراء، فالمؤسسة التي تتعرّض للصعّوبات  هنلاحظ أنو      

المالیة، قد تلجأ لإلغاء بعض الأنشطة ممّا یؤدي حتما لإلغاء نفس المناصب 

                                         
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني "أحكام العمل بالتوقیت الجزئي"، )نادیة(حسان . د -1

 ،ثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائريأللمؤسسة و  الاقتصادیةروف ظالالثاني حول 
غیر . (71، ص 2010 رسما 11و 10كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

  ).منشور
  .92، مرجع سابق، ص )محمد(حاج سودي  -2
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المتبقیة على  المناصبیفة، ومن ثمّ تقوم بتقسیم الوظائف و التي تشغرها الوظ
ألغیت مناصبهم لجزئي، هذا تفادیا لتسریح العمال الذین لكن بالتوقیت االعمّال و 

 . ن توقیت كلي إلى توقیت جزئيعدّل حجم عملهم مو 
واعتبر المشرع الفرنسي أن تقلیص ساعات العمل تحت المدة القانونیة نتیجة      

وجاء في قضیة أنّ تعدیل عقد عمل العامل . للسبب الاقتصادي له أسباب مبررة
ن التوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي ما هو إلاّ نتیجة في وقت العمل م

للصعوبات الاقتصادیة ویعتبر هذا سببا مبررا، حسب ما قررته محكمة النقض 
  .1الفرنسیة

  آثار تعدیل عنصر المدة: المطلب الثاني
إن وافق العامل على التعدیل الذي أجراه المستخدم الذي تم بعد تفاوض      

ل فلا یطرح أي إشكال، لذلك یلتزم العامل بتنفیذ العقد جماعي حول وقت العم
ولكن یمكن للعامل أن  )الفرع الأول(على ضوء ما طرأ علیه من تعدیلات 
  .  )الفرع الثاني(یرفض ذلك التعدیل إن لم یخدم مصلحته 

       .                  قبول العامل لتعدیل عنصر المدة: الفرع الأول
  دة إلى تغییر في عقد العمل مع بقاء العقد القدیم ساري تعدیل عنصر المیؤدي 

لأن التعدیل .  المفعول وبالتالي تجدد الالتزامات الناتجة عن هذا التعدیل
رغم أنه لا یعقل أن تنخفض . بتخفیض ساعات العمل یعتبر بدیلا للتسریح

 ما یتم الاستعانة بتقلیصولكن عند. ساعات العمل دون أن ینخفض معها الأجر
مدة العمل أو تخفیض ساعات العمل، فإن نسبة الأجر ستلازم هذا التقلیص 

                                         
1 - Cass. Soc. , 30 juin 1992 n° 91-41.045, in LAMY SOCIAL, op cit, p 1613. 
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ویمنع أن یكون أقل منه، ویعني ذلك أن المستخدم سوف یدفع للعامل ما یستحقه 
  . مقابل نسبة التقلیص من مدّة العمل، لكن لیس أقل ما یستحقه مقابل ذلك العمل

في  091-94 رقم وم التشریعيمن المرس 33أكدت على هذا التلازم المادة      
عندما یقرّر الأطراف الاجتماعیین في الهیئة المستخدمة سیاسة تقسیم "نصها 

العمل لتفادي اللجوء إلى تقلیص عدد العمّال، لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 
 تحدّد النسبة باتفاقالأجر، نسبة تقلیص وقت العمل، و  تتجاوز نسبة تخفیض

یندرج هذا ضمن التخفیض لأوقات العمل و "  الأجور جماعي على ضوء مستوى
یستند فقط على الوضعیة  حیث. نب صاحب العمل، أي من جانب واحدمن جا

یجب  ،الاقتصادیة التي تتخذ من عملیات التخفیض لأوقات العمل إجراء أولي
بهدف المحافظة ولة دون فقد العمّال لمناصبهم  و على المستخدم اتخاذه للحیل

ولهذا لا بد من موافقة العامل على هذا التعدیل حتى وإن كان  2.على الشغل
  . أساسیا، بهدف استقراره في منصبه

                         رفض العامل لتعدیل عنصر المدة: الفرع الثاني     
رفض العامل التعدیل الذي أجراه المستخدم على عقد عمله في عنصر المدة،  إن

مل أو تقسیم العمل أو العمل بالتوقیت الجزئي، ینتج سواء بتخفیض ساعات الع
وفي هذه الحالة یستمر العقد الأصلي . عن ذلك أن یتراجع المستخدم عن التعدیل

أما إذا أصرّ المستخدم على التعدیل والعامل یرفض . بجمیع عناصره دون تعدیل
أي عقد عمله للسبب الاقتصادي،  إنهاءذلك، فلا یكون أمام المستخدم سوى 

                                         
  .، مرجع سابق09- 94رقم  مرسوم التشریعيال -1
  .195، صمرجع سابق ،)مهدي(بخدة  -2
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تسریح للسبب الاقتصادي لیس بمثابة تسریح تعسفي، وذلك بعد أن تفاوض مع 
  .11-90من القانون رقم  69/1ممثلي العمال، وتطبیقا للمادة 

، فإن العمال الذین یتم تعدیل 11-90القانون رقم  70فاستنادا إلى المادة      
ین یمكنهم عقودهم باستنقاص ساعات العمل بسبب التقلیص من عدد المستخدم

    1.رفض ذلك، ومع هذا یستفیدون من التعویض من أجل نفس السبب
   خاتمة
نختم موضوع الدراسة بالقول أن تعدیل بعض عناصر عقود العمال لتفادي      

التسریح لأسباب اقتصادیة أو للتقلیص من عدد العمال ما هو إلا تطبیق لمبدأ 
ن أفراد المؤسسة الواحدة هو واجب لأن التضامن بی. حسن النیة في تنفیذ العقود

رغم أنّ التعدیل للسبب . تقتضیه ضرورة الحفاظ على مصالحها الاقتصادیة
الاقتصادي یعد حقا للمستخدم إلا أن المشرع لم یتركه دون ضوابط وهذا بغیة 

والتي تعتبر كقیود على  قد أورد شروط إجرائیةف. حمایة العامل من هذه السلطة
رورة إعداد المخطط الاجتماعي والتفاوض بشأنه مع ممثلي سلطة المستخدم كض

ورغم ذلك قد . العمال وغیرها من الاجراءات التي تنحصر في السبب الاقتصادي
یفتح المجال لتعسف المستخدمین خصوصا مع تقلص الدور الرقابي لمفتشیة 

                                         
ب على یج" على أنه  11- 90 رقم من القانون 5و 2 تیهافقر في  70المادة  نصت -1

المستخدم، قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین، أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها 
  ..التقلیل من عدد التسریحات لاسیما

إذا لم یرغبوا في ذلك یستفیدون من التعویض عن التسریح من أجل التقلیص من عدد ... -
  .مرجع سابق ،"المستخدمین
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وأمام إغفال المشرع الجزائري عن تنظیم مسألة تقلیص العمال للسبب . العمل
  :الاقتصادي نجد أن المحكمة العلیا قد قیده بشروط منها

 .أن تكون حتمیة للتقلیص من عدد العمال -
 .أن یكون رضا العامل سلیم في نتائج ما توصل إلیه الجانب الاجتماعي -
أن یكون الاتفاق الحاصل ناتج عن اتفاق الطرفین سواء مسألة التعدیل  -

 .أو الانهاء
بكل حریة أي أن یكون له الخیار ما بین أن یكون العامل قد مارس حقه  -

     1.الانهاء أو التعدیل
ونجد مسألة قبول العامل لتعدیل عناصر عقد العمل هي حتمیة تنتج بعد     

فالإجراءات التي یرمي إلیها المشرع والتي تكون بمثابة تعدیل . تفاوض جماعي
إرادي، ما هي إلا لعقود العمل وكبدیل لوضع حد للعقد بإجراء التسریح لسبب لا 

وقایة من خطر فقدان العمل والتعرض للبطالة التي تحاول جمیع التشریعات 
   ". سیاسة التشغیل"تفادیها بتطبیق 

                                         
سألة إعادة العمال إلى یة تقلیص مستوى الشغل ومإشكالیة قانون، )محمد(ي فشر  - 1

، المعهد الوطني 23/98التشغیل، المجلة الجزائریة للعمل، عدد خاص  ، عملهممناصب 
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